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توراه، طالب )1( ة د ة، والعلوم الحقوق  ل اس  مخبر الس
حث ة حول ال ة، القاعدة فعل ة جامعة القانون ، بجا

ة 06000  .الجزائر ،بجا
   Salahbenmansour123@gmail.comالبرد الإلكتروني:

  الملخص:
لا تعدّ  استعمال السوار الالكتروني في الأساس بد ة  ة الالكترون ة للحرة، غیر أنّ  المراق ة السال ه للعقو

وم علیهم المدانین وإعادة إدماجهم في المجتمعونظرا  اسب التي حققتها في مجال إصلاح المح خارج أسوار  للم
، هذا ما شجع المشرع الجزائر على غرار التشرعات المقارنة إلى تكرس هذا النظام المستحدث في السجن

ما أمام قصور تدا س المؤقت، لاس بدیل جدید للح ة مرحلة ما قبل المحاكمة  ة الكلاس ة القضائ بیر المراق
س المؤقت.إلى االمفر  لجوءولعل الدلیل على ذلك ال   لح

الذ تبناه المشرع الجزائر  ،هذه النظام المستحدث ةلذلك جاءت هذه الدراسة للوقوف على مد نجاع
ة في ترشید اللجوء 02- 15موجب الأمر  مؤخرا س المؤقت المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائ   . إلى الح

ة:   الكلمات المفتاح
 بدائل الحبس المؤقت، المراقبة القضائية، السوار الالكتروني.
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The Trend of The Algerian legislators Towards New Alternatives to 
Pre-trial Detention: The Electronic Bracelet as a Model 

Abstract: 
Electronic monitoring using the electronic bracelet is essentially an alternative to 

the custodial sentences. However, given the gains it has made in the field of 
reforming convicted convicts and reintegrating them into society outside the prison 
walls, this encouraged the Algerian legislator, along the lines of comparative 
legislation, to devote this new system at some point. Before the trial as a new 
alternative to pre-trial detention, especially before the failure of classic judicial 
control measures, perhaps evidence of this excessive use of pre-trial detention. 

Therefore, this study came to determine the efficacy of this new system that the 
Algerian legislator recently adopted in accordance with Ordinance 15-02 amending 
and supplementing the Code of Criminal Procedure in rationalizing the use of pre-
trial detention. 
Keywords: 
Pre-trial detention, alternatives, judicial control, electronic bracelet. 
 
La tendance du législateur algérien vers de nouvelles alternatives à la 

détention provisoire : Le bracelet électronique comme modèle 
Résumé : 

La surveillance électronique par bracelet électronique constitue en principe une 
alternative à la peine privative de liberté, toutefois compte tenu des avantages et des 
progrès apportés dans le domaine de la réhabilitation des condamnés et leur 
réinsertion dans la société en dehors des murs de la prison, cela a eu pour effet 
d'encourager le législateur algérien a l'instar des législations comparées à consacrer et 
privilégier ce nouveau système dans la phase avant jugement comme une nouvelle 
alternative a la détention provisoire, en particulier face à l'insuffisance des mesures de 
contrôle judiciaire classiques, illustrées par le recours excessif à la détention 
provisoire. 

Par conséquent, cette étude vise a déterminer l'efficacité de ce nouveau système 
adopté par le législateur algérien récemment en vertu de l'ordonnance 15-02 
modifiant et complétant le Code de procédure pénale visant à rationaliser le recours à 
la détention provisoire. 
Mots clés :  
Détention provisoire, alternatives, contrôle judicaire, bracelet électronique.  
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  مقدمة
انتها  إنّ  الإنسان، وهذه الحرة قد حاولت التشرعات ص قة  ة من أقدس الحقوق اللص الحرة الفرد

التالي فإنّ  عدّ  وحمایتها، و من في العمل على الحفا علیها فقط.خلاّ  التشرع لا    قًا لها بل دوره 
عض الجرائم  غیر أنّ  ان تسلب لضرورة التحقی في  عض الأح ل خطر على هذه الحرة في  التي تش

سیر بل یتطلب جهد لأنّ ، المجتمع الأمر ال س  ان ل عض الأح قة في  ، وفي حالات امضن االكشف عن الحق
س المؤقت. ة للح النس ه الحال  ما هو عل ارا لحقوق أو تقیید لحقوق    قتضي إن

عدّ  حیث أنّ  س المؤقت  ه في مرحل الح ن أن یتم اللجوء إل م ة التحقی القضائي، وهو أخطر إجراء 
ا مع قرنة البراءة، وشرع من أجل تسهیل مهمة العدالة  قة.للذلك إجراء یتعارض مبدئ   كشف عن الحق

ضع حد حیث أنّ  ضمن عدم التأثیر على مجرات التحقی من جهة، و للجرمة من جهة  اهذا الإجراء 
ذلك ضمانة لامتثال المتهم أمام العدالة ، وهو  صا في الجرائم الأكثر جسامة، وهو ضمانة لتنفیذ خصو  ،أخر

الإدانة في ح المتهم الخاضع  م  ة في حالة ما إذا صدر ح   .لهالعقو
س المؤقت خل مشاكل عدة غیر أنّ  بیر إلى الح ل  ش ما أنّ ، اللجوء المتزاید و ه یتعارض مع قرنة لاس

ذلك یتضمن مساس ر، وهو  ما أسلفنا الذ م االبراءة  م  اجس سمعة الموقوف وشرفه في حالة ما إذا صدر ح
ك على أنّ  ة التكفل الجید قضي بتبرئته، ناه لة اكتظا السجون، وصعو ساهم أكثر في تفاقم مش ه س

  المحبوسین.
س المؤقت فطرح على صناع القانون  ة لتفاد مساوئ الح ل هذا دفع الفقه إلى محاولة إیجاد حلول عمل

س رة بدائل الح س  ف قصد منها إلغاء العمل بنظام الح رة البدائل التي طرحها الفقه الحدیث لا  المؤقت، وف
س المؤقت.ظهذه البدائل و  بل أنّ  ،المؤقت   فتها تكمن في ترشید وعقلنة اللجوء إلى الح

ة المعروف، ومن البدائل التي طرحها الفقه الجنائي الحدیث ة في صورتها الكلاس ة القضائ والتي  ،ةالمراق
س المؤقت المنتقد من طرف ه، الفق عض تتضمن عدة التزامات على عات الخاضع لها دون اللجوء إلى الح

م ووهدف هذه الالتزامات ه   وضمانة امتثال الخاضع لها للعدالة. لقرنة البراءة تدع
سأر على غرار التشرعات المقارنة والمشرع الجزائ ي للح موجب  خذ بهذا البدیل الكلاس المؤقت 

ما التشرع الجزائر  ، غیر أنّ 19861مارس  04المؤرخ في  05-86القانون  تجرة التشرعات المقارنة لاس
ة عن تلك التي أثبتت أنّ  ة تثیر مشاكل لا تقل أهم ة في صورتها الكلاس ة القضائ ه في حالات عدة المراق

س المؤقت   .هذاتحد  طرحها نظام الح

                                                            
تمم الأمر رقم ، 1986مارس 04مؤرخ في  05-86قانون رقم  -1 ة، 155- 66عدل و ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائ

  .1986لسنة  10عدد ، ج.ر.ج.ج
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ةهذا ما دفع  استعمال السوار الإ المشرع الجزائر لتبني نظام المراق ة  موجب الالكترون لكتروني، وذلك 
ة 02- 15الأمر رقم  ة 2المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائ ة أكبر للرقا ة أفضل ومصداق ، لضمان فعال
ة.   القضائ

الغة خصوصا أنّ  ة  س المؤقت أهم تسي موضوع بدائل الح التالي  م و ها تمثل خطوة هامة نحو تدع
ستدعي منا التساؤل  ال الاعتقال قبل المحاكمة، هذا ما  ل من أش ة لحرة المتهم من أ ش قرنة البراءة، وحما

استعمال  ة  ة الالكترون ن لنظام المراق م قلل السوار الإإلى أ مد  لكتروني الذ تبناه المشرع الجزائر أن 
س المؤقت؟من فرص اللجوء إلى ا   لح

ة ة  للإجا ال عض من المنهج المقارن، وقسمنا على هذه الإش سنعتمد على المنهج التحلیلي، وسیتخلله ال
حثین، إذ سنستعرض س مراقال موضوع دراستنا إلى م بدیل للح ة  ة في صورتها الكلاس ة القضائ

حث أولالمؤقت( وسیلة مستحدثة)، ثم التطرق للسوار الإم س  لكتروني  في التشرع الجزائر لترشید الح
حث ثانيالمؤقت(   ).م
 

حث الأ ال س المؤقتولم بدیل للح ة  ة في صورتها الكلاس ة القضائ   : المراق
س المؤقت بدیل للح ة  ة في صورتها التقلید ة القضائ یجب أن ننوه على ، قبل الخوض في دراسة المراق

عدّ  أنّ  لاس هذا الأخیر لا  س المؤقت بل هناك أنظمة  لا للح الإفراج بوعد الشرف أو ة أخر لوحده بد  ،
ة فالة مال   .3ضمانة الغیر أو 

س المؤقت لا تهدف إلى إ إنّ  ه، ولكن من أجل الحدّ الأنظمة البدیلة للح ه،  لغاء العمل  وترشید اللجوء إل
  ل محاكمته.وذلك من خلال التقلیل من حالات سلب حرة المتهم قب

س المؤقت  تعدّ و  ا للح مة نسب ة في النظام الإجرائي الجزائي الجزائر من بین البدائل القد ة القضائ المراق
موجب القانون  سمح هذا النظام لقضاة 1986مارس  4المؤرخ في  05-86التي تبناها المشرع الجزائر  ، إذ 

م في حالات نادرة هدف هذا الإجراءاتخاذه 4التحقی وقضاة الح س المؤقت، و الحفا  إلى تدبیر بدیل للح
ة.   على الشخص تحت تصرف العدالة، ولكن خارج المؤسسة العقاب

 
                                                            

ة  23مؤرخ في  02-15أمر رقم  -2 ل تمم الأمر رقم 1520جو عدل و ة المتضمن قانون الإجراءات ، 155- 66،  الجزائ
  . 2015لسنة  40عدد ، ج.ر.ج.ج، الجزائر 

اطي"، منشور عبد القادر -3 س الاحت بدیل للح ة  ة القضائ ة، "المراق   .47ص، 1995، 01العدد، المجلة القضائ
ا المثول الفور عندما یتم طلب تأجال -4 ة من أجل تحضیر الدفاعقضاة الناظرن في قضا ام  نّ إف، یل القض موجب أح القانون 
رر339ص المادة ن ة الجزائر  6م ام نص ، من قانون الإجراءات الجزائ خول لهم إخضاع المتهم للتدابیر الواردة ضمن أح

رر 125المادة   من ذات القانون. 1م
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ع الجزائر وللب الأ المط ة في التشر ة القضائ   : التأطیر القانوني للمراق
موجب القانون  ه في التشرع الجزائر  ة تم العمل  ة القضائ هذا القانون لم  غیر أنّ  05-86نظام المراق

ا على تكرس الفعلي لهذا النظام على أرض الواقع  س سل ة، وهو ما انع ة القضائ حدد النظام الإجرائي للمراق
ذا إجراء حبر  عد تعدیل قانون  على ورق، ولم یر ابل ظل التنصص على مثل ه النور في الجانب العملي إلا 

موجب  ة الجزائر    .1990أوت  18المؤرخ في  20-90القانون الإجراءات الجزائ
  
ة ومبرراتها ول:لأ االفرع  ة القضائ تعرف المراق  
ة على أنّ  عرفت ة القضائ ه قضاة التحقی التزاما المراق موج فرض  س المؤقت  ه نظام إجرائي بدیل للح

جب على هذا  ، أو لمصلحة المتهم، و   .5الأخیر أن یلتزم بهاأو أكثر على المتهم ضمانا لمصلحة التحقی
ة في نص المادة  في حین أنّ  ة القضائ رر 125المشرع الجزائر تطرق إلى المراق من قانون  1م

ة الجزائر  یتخذ من طرف هیئة التحقی في مواجهة متهم بجرمة قد تعرضه  اواعتبره نظام، الإجراءات الجزائ
ة أشد منها، من خلال هذا الإجر  س أو عقو ة الح اء یلتزم الخاضع لها إلى احترام عدة التزامات محددة لعقو

 .6قانونا
س المؤقت، فالأصل في  ة إجراء وسط بین الحرة التامة والح ة القضائ ، تكون المراق وتفرعا على ما سب

، ومن أجل ضمان امتثال المتهم أن تتخذ الإجراءات في مواجهته وهو حر غیر أنّ  ه وإن اقتضت ضرورة التحقی
ن المت م اطً هم للمحاكمة  ة، غیر أنّ  تهتقیید حر ااحت ة القضائ انت من خلال إخضاعه لالتزامات المراق ه إذا 

استثناء  ن  م فیلة من أجل وضع حد للجرمة  ة للحفا على النظام العام، وغیر  اف هذه الالتزامات غیر 
من قانون  123ي التعدیل الأخیر لنص المادة ، وهو ما أكده المشرع الجزائر ف7سلب حرة المتهم قبل محاكمته

ة  .8الإجراءات الجزائ
 
 
 

                                                            
  . 49ص، مرجع ساب، منشور عبد القادر -5
رر 512ة الماد -6 موجب الأمر  1م   . 02-15المعدلة 
الحقوق ، بورحیل سمیر -7 ةالمساس  ة في الدعو الجزائ ة والحرات الفرد رة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم ، الأساس مذ

ة نون ، الجنائ ة الحقوق والعلوم الإدارة بن ع   .137ص، 2002، جامعة الجزائر، ل
قى اله: تنص على أنّ  123المادة  -8  القضائي. إجراءات التحقی أثناء حرا تهمم"ی

ن أمام مثوله إجراءات لضمان اتخاذ الضرورة اقتضت إذا هأنّ  غیر م ة إخضاعه القضاء  ة لالتزامات الرقا   .القضائ
ن غیر التدابیر هذه تبیین أنّ  إذا  م ة  ة اف س المؤقت...". یؤمر أن صفة استثنائ   الح
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ةالص الفرع الثاني: ة القضائ ة للمراق   ور الكلاس
ة في التشرع الفرنسي سنة  ة القضائ المشرع الجزائر ، والذ تبناه 1970منذ استحداث نظام المراق

ة محددة قانونافرض على الخاضع له التزام أو دائما ما یتم  حیث ن حصرها في التزامات 9التزامات نمط م  ،
عمل أو الامتناع عن عمل. ام    الق

 
اأولا:  الق   عمل مالتزامات 

ة مجموعة من الالتزامات التي ت ة القضائ ستدعي من هذا في هذا النوع تفرض على الخاضع لنظام المراق
  یتمثل في ما یلي؛ الأخیر اتخاذ موقفً ایجابي

ا أمام المصالح أو السل -1 هذا الالتزام المفروض من : طات المعینة من طرف قاضي التحقیالمثول دور
ة یتضمن سلو ة القضائ من طرف الخاضع له، وهو  اایجاب اطرف قاضي التحقی على الخاضع لنظام المراق

ة قاضي  تا ة العامة أو  ا تاب الن قلم  قا قاضي التحقی  حددها مس صفة دورة أمام جهات معینة  التردد 
م نفسه وقت الطلب تفي الخاضع لهذا الالتزام بتقد تب الشرطة أو الدرك، و مة أو م قوم 10التحقی أو المح  ،

ع على التوق   .11سجل خاص بذلك الخاضع لهذا الالتزام 
المتهم -2 عض الوثائ الخاصة  م  ع من نص المادة : تسل رر 125هذا الالتزام وارد في البند الرا من  1م

ل الوثائ الخاصة  م لجهة التحقی  ام الخاضع له بتسل ة، وهو التزام إیجابي یتضمن ق قانون الإجراءات الجزائ
طاقة  اقة أو  جواز السفر أو رخصة الس ةه  طاقة المهن   .التعرف أو ال

ةالخضوع  -3 عض إجراءات الفحوص العلاج عادة ما یؤمر بهذا الالتزام في مواجهة متهم مرض : إلى 
ة الكامنة في  ، _عقلي أممرض جسد مرض سواء _ هدف هذا الالتزام إما من أجل مواجهة الخطورة الإجرام و

لاً، أو الحفا على صحة المتهم من خلال إجراء فحوص  الفعل المجرمالشخص لتفاد إرتكا من جدید مستق
ة،  ة أو علاج ون طب ات أو الإدمان على المخدرات  و ما في حالة التخلص من الكحول ذلك في المستشفى لاس
ة   .12والمؤثرات العقل

ط، وعدم استعمالها -4 وك لد أمانة الض ص من قاضي التحقی إلاإیداع نماذج الص ورد هذا : بترخ
رر 125الالتزام في البند الثامن من نص المادة  ة، والهدف منه هو إلزام المتهم  1م من قانون الإجراءات الجزائ

ة من خلال إیداع نماذج منها  ة أو برد وك بن الكف عن إصدار ص ة  ة القضائ الخاضع إلى إجراء المراق
                                                            

رر125وهي الالتزامات الواردة في المادة  -9 . 1م ة الجزائر   من قانون الإجراءات الجزائ
    .65ص، مرجع ساب، منشور عبد القادر -10
رمة -11 ة؛ دراسة مقارنة بین التشرع الجزائر والتشرع الفرنسي، خطاب  ة القضائ اطي والمراق س الاحت ، دار هومه، الح

  .187ص ، 2012، الجزائر
  .66ص ، مرجع ساب، منشور عبد القادر -12
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ط. ة الض تا   لد 
منع مغادرتها إلا بإذن من هذا الأخیر: -5 عینها قاضي التحقی  ة  وث في إقامة محم ورد هذا الالتزام الم

رر 125في البند التاسع من المادة  تضمن هذا الالتزام تقیید حرة المتهم  1م ة، و من قانون الإجراءات الجزائ
ه في مواجهة المت تم العمل  ة، من خلالها لا الخاضع له في الذهاب والرواح، و ة أو تخرب همین بجرائم إرهاب

ة المعیّ    نة من طرف قاضي التحقی إلا بإذن هذا الأخیر.سمح للمتهم من مغادرة الإقامة المحم
  

ا: الامتناع عن عمل ثان   التزامات 
قتضي على هذا الأخیر أن  ة  ة القضائ سلك هذا النوع من الالتزام المفروض على الخاضع لنظام المراق

ما یلي؛ ام  متنع عن الق   سلوك سلبي وأن 
ة التي رسمها له قاضي التحقیعدم مغادرة الحدود الإقل -1 ه المشرع الجزائر في هذا الالتزام نص : م عل

رر125ول من نص المادة البند الأ ة 1م ه لا یجوز للمتهم الخاضع ومقتضاه أنّ ، من قانون الإجراءات الجزائ
ة  غادر الحدود التي حددها قاضي التحقی إلا بإذن هذا الأخیر.لنظام المراق ة أن    القضائ

عض الأماكن المحددة  -2 تم التنصص على هذا الالتزام في : من طرف قاضي التحقیعدم الذهاب إلى 
رر125البند الثاني من نص المادة  ضاف التزام من قانون الإجراءات ال 1م ة، وهو التزام  هو خر ألا و آجزائ

، والهدف منه هو منع المتهم من  حددهم قاضي التحقی الأشخاص الذین  ة أو الاجتماع  الامتناع عن رؤ
ة   .13العودة إلى مسرح الجرمة ثان

ة -3 عض النشاطات المهن رر 125هو التزام وارد في البند الخامس من نص المادة : عدم ممارسة  من  1م
فرض هذا  ة،  الالتزام السلبي من طرف قاضي التحقی في مواجهة متهم بجرمة ارتكبت قانون الإجراءات الجزائ

ل عمل أو حرفة أو  سببها، والمهنة في هذا الصدد لها مدلول واسع إذ تنصرف إلى  ة مهنة أو  أثناء تأد
شته سب قوته لضمان مع فة یزاولها الإنسان من أجل  مارسها یخضع إلى قانون الوظیف ، وض ان من  سواء 

  عمومي أو إلى قانون العمل.ال
عینهم قاضي التحقی أو الاجتماع بهم -4 ة الأشخاص الذین   منع المتهم الخاضع إلى: الامتناع عن رؤ

اء في الجرمة إن التزامات ا اقي المتهمین الآخرن إن تعددوا أو الشر ة  ة من الاتصال أو رؤ ة القضائ لرقا
ا، أو أ وجدوا، و  ة محل آشخص ذا الشهود والضحا القض عید  خر قد تكون له علاقة من قرب أو من 

  .14التحقی
شروط وفي أوقات محددةعدم مغادرة أماكن الإ -5 موجب : قامة إلا  استحدث المشرع الجزائر هذا الالتزام 

                                                            
عة أحسن -13 عة الحاد، التحقی القضائي، بوسق   .126ص ، 2014، الجزائر، دار هومه، ة عشرالط
  .151ص ، مرجع ساب، بورحیل سمیر -14
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ة 23المؤرخ في  02-15القانون  ل ، وهو التزام  2015 جو ة الجزائر والمعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائ
عیّ آخرضاف إلى التزام  ة  وث في إقامة محم هدف هذا الالتزام المرف منع ، وهو الم ، و نها قاضي التحقی

. حددها قاضي التحقی ، وفي أوقات  شرو   المتهم من مغادرة أماكن الإقامة إلا 
قة أنّ  موجب المرسوم  والحق ه المشرع الجزائر  الخاص  44-92نظام فرض الإقامة الجبرة أخذ 

ل شخص یتضح أن له ، بإعلان حالة الطوارئ  ة بهذا الصدد وضع تحت الإقامة الجبرة  إذ خول لوزر الداخل
سيء للمصلحة العامة للدولة النظام العام أو  قان15نشا مضر  عد إلغاء حالة العمل  ون الطوارئ ، ولكن 

فر  23المؤرخ في  01- 11موجب الأمر رقم  عد في المنظومة  ،المتضمن رفع حالة الطوارئ  2011ف لم 
ة الجزائر  عد تعدیل قانون الإجراءات الجزائ ة الجزائرة أ مادة تتضمن فرض الإقامة الجبرة إلا  القانون

رر125ة جدیدة ضمنتها المادة ة قضائقار مالذ أقر تدابیر  02-15موجب القانون رقم  من قانون  1م
ة المعدلة ة، ومن خلاله یلتزم  .16الإجراءات الجزائ ة وتخرب تخذ هذا التدبیر في مواجهة المتهمین بجرائم إرهاب و

غادرها إلا بإذن من هذا  ه أن لا  جب عل عینها قاضي التحقی و ة  وث في إقامة محم الخاضع له في الم
لف  ة تنفیذ هذا الالتزام.الأخیر، و ة في تولي مهمة مراق  قاضي التحقی في هذا المقام الشرطة القضائ

 
ةالمطلب الثاني ة في صورها الكلاس ة القضائ  : قصور المراق

ة المعروفة في التشرع الجزائر عدة أوجه للقصور ذات  ة في صورها الكلاس ة القضائ تثیر المراق
اینة من التزام  اب المختلفة، والمت ة للقصور.خرلآالأس اب عمل ة، وأس اب منطق ن حصرها في أس م  ، و

 
ة للقصو  الفرع الاول: اب منطق  رأس

ة لقص اب المنطق ما هناك العدید من الأس ن حصرها ف م ة،  ة في صورها الكلاس ة القضائ ور المراق
 یلي؛

 
ة أولا: ة القضائ م المشرع الجزائر لأسالیب تنفیذ المراق   عدم تنظ

الأساس إلى  إنّ  ة تعود  ة في صورها الكلاس ة القضائ ة التي أدت إلى قصور المراق اب المنطق الأس
ة ة القضائ م أسالیب تنفیذ التزامات المراق س المشرع الفرنسي الذ  ،عدم تدخل المشرع الجزائر في تنظ ع

                                                            
فر  09مؤرخ في  44-92مرسوم رئاسي رقم -15   . 1992لسنة  10ن حالة الطوارئ، ج.ر.ج.ج، عدد یتضمن إعلا، 1992ف
ة رغم أنّ -16 وث في إقامة محم موجب القانون وتدبیر عدم مغادرة أماكن الإقامة استحدثهما ، تدابیر الم المشرع الجزائر مؤخرا 

ة 02- 15 شبهان إلى حدّ اهما تدبیر غیر أنّ ، المعدل لقانون الإجراءات الجزائ ان  لاس عید نظام الإقامة الجبرة المعرف في  ن 
   قانون الطوارئ الملغى.
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ة 1970أصدر في سنة  ة القضائ ة تطبی الرقا ف   .17منشور متعلقا 
ة في التشرع الجزائر التزامات هذا  ة القضائ ة للمراق ار التزامات الكلاس عض من الفقه لاعت ما دفع ال

م عند إقرار  تتعارض مع المنط القانوني الذ 18صورة م المح في أرض  ان طرق تنفیذه، وتعیّ هافترض التنظ
 الواقع.

 
ا: ة ال ثان ة ومصداق ة في اقر منقص فعال ةة القضائ   صورتها الكلاس

ون أنّ  حیث أنّ  ة  ة القضائ ة  القضاة یرجعون سبب عدم لجوئهم إلى نظام المراق الالتزامات الكلاس
ة حد ذاتها غیر فعالة، وتفتقر للمصداق ة  ة القضائ  .19للمراق

س ما خصوصًا أنّ  ة ع ة القضائ حدد مدة معینة للخضوع لالتزامات المراق فعله  المشرع الجزائر لم 
ل اعتداء صارخ ش س المؤقت، وهو ما  ة للح ة، وخروجا ع االنس الهدف الذ شرعت من  نعلى الحرة الفرد

س المؤقت، ولتفاد مساوئ هذا الأخیر. بدیل للح ة  ة القضائ  أجله المراق
ة دون ت ة القضائ ظل المتهم خاضعًا لالتزامات المراق عقل أن  یف  ، ف حدید لمدتها، وتفرعًا على ما سب

ما أنّ  ل هذا انتهاكا صرحا للح في محاكمة سرعة لاس ش التالي س حدد أجلاً معیّ  و نا المشرع الجزائر لم 
ة ة القضائ ان المتهم مفرجا عنه أو موضوعا تحت المراق  .20للمحاكمة إذا 

ة قاضي التحقی لمد احترام المتهم  ة مراق ف ة من أمام انعدام تحدید واضح لك ة القضائ لالتزامات المراق
ة اهو الشيء الذ جعل منه نظام، طرف المشرع الجزائر   .21فتقر للمصداق

لأ التزام من  خاصة أنّ  المشرع الجزائر قد ترك لقاضي التحقی السلطة التقدیرة الواسعة في تعد
ة الواردة في نص المادة  رر 125التزامات الكلاس لتحقی سلطة إضافة التزامات غیر ، بل خول لقاضي ا1م

ةمنصوص علیها إطلاقا، وفي ذل ة ك تعد صارخ على الحرات الفرد ة الإجرائ ، وإقحام قاضي 22والشرع
ات تتعارض مع مهامه المتمثلة في تطبی القانون لا صناعته.  التحقی في صلاح

                                                            
17 - Circulaire n° 70-14 de 28 décembre 1970, relative au regard de la loi 17 juillet 1970 renforçant 
la garantie des droits des individuels des citoyens, au régime du contrôle judiciaire.   

حیل الأخضر -18 ة في التشرع الجزائر والمقارن ، بو ة القضائ اطي والمراق س الاحت ة، الح ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامع
  .405ص، 1992

19- Dindo Sarah,«Aternatives à la détention: du contrôle judiciaire a la détention», rapport de la 
commission nationale consultative des droits de l’homme sur les prisons en France, vol 2, Paris, 
2007, p.39. 

ة قد یدفعها المتهم "، شنة زواو  -20 س المؤقت: ضر قةالح مجلة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامین ، "للوصول إلى الحق
ع، الجزائرین اس، العدد الرا    .340ص، 2014، منشورات دار المحامي سید بلع

  .145ص، مرجع ساب ، بورحیل سمیر -21
  .340ص، ساب مرجع، شنة زواو  -22
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س المؤقت ثالثا: ة للح عة الاستثنائ الطب حزم    عدم الأخذ 
س المؤقت وعدد المتهمین المحبوسین مؤقتا مد فشل نظام لقد بیّ  مدة الح ات المتعلقة  نت الإحصائ

ة، حیث أنّ  ة في صورها الكلاس ة القضائ س المؤقت المراق قلل من فرص اللجوء إلى الح ، 23هذا النظام لم 
وهو حر، وإن استدعت ضرورة التحقی  ة المتهمأن یتم محاكمالأصل في  قرنة البراءة تقتضي أنّ  رغم أنّ 

ة واستثناءإخضاعه لإجر  ة القضائ س إذا تبیّ  اءات المراق ملاذ أخیر، ح ن  م ة هذه الإجراءات  فا ن عدم 
 المتهم مؤقتًا إلى حین الفصل في ملفه.

شیر إلى أنّ  إلا أنّ  ة إلى تعزز مبدأ  الواقع العملي  ة الرام ء حتى تثبت المتهم بر  "أنّ الجهود الدول
ة  إدانته" ة، لم تقف حائلاً أمام سلطات التحقی الوطن ة الداخل في منظومة حقوق الإنسان في القوانین الإجرائ

س المؤقت.المتزاید في اللجوء   إلى الح
س المؤقت على  14الدراسات إلى تعرض ما یزد عن  حدإحیث أشارت  ا للح ملیون شخص سنو

س المتهمین قبل محاكمتهم غیر مقتصر في  مستو العالم، واللجوء المفر من قبل سلطات التحقی إلى ح
ة بل في تزاید مستمر حت التالي الدول المتخلفة أو النام ة تطور أنظمة العدالة افى في الدول المتقدمة، و لجنائ

ي صل  مثلا في الدول الاتحاد الأورو س المؤقت، حیث  شفع لها في التقلیل من حالات اللجوء إلى الح لم 
لة نسبًا  ة طو قارب ستة أشهر، وهي فترة زمن متوسط فترة احتجاز الأشخاص فیها في فترة التحقی إلى ما 

ل خط  .24ر على حرة المتهمین المفترض براءتهماتش
ر ال عود إلى عزوف  عض من الفقه أنّ و ة  ة في صورتها الكلاس ة القضائ سبب فشل نظام المراق

میل ب الأخذقضاة التحقی في  فتقر إلى ضمانات مما قد یزد من احتمال هروب المتهم، لذلك  ونه  هذا النظام 
حرة المتهم ة  سهم مؤقتا وذلك ،قضاة التحقی إلى التضح  .25ح

 
ة للقصور الفرع الثاني: اب العمل  الأس

ة  ة في صورها الكلاس ة القضائ قي، وتجعل من المراق اب تظهر في الواقع العملي التطب هذه الأس
موجب القانون  ة الجزائرة قبل التعدیل  ة الجزائ فیلة لجعلها  02- 15المعروفة في المنظومة الإجرائ غیر 

اب  ن حصر هذه الأس م س المؤقت، و ما یلي؛بدیل للح ة ف ة القضائ ة لقصور المراق   العمل
 

                                                            
حیل  -23   .401ص، ساب مرجع، الأخضربو
اً للاحتجاز ما قبل المحاكمة"افتراض الذنب "  -24   والمنشور على الوقع الالكتروني:، الاستخدام المفر عالم

https://www.justiceinitiative.org/publications/presumption-guilt-global-overuse-pretrial-

detention/ar.1قة، ص ه في 22 جوان 2019 على الساعة 11 و40 دق  تم الاطلاع عل
25- DINDO Sarah, op.cit., p. 39. 
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ة عالخاض فرارسهولة  أولا: ة القضائ   للمراق
ساطة التزاماتها التي تسح للمتهم قار مالشيء الملاحظ في ال ة هي  ة في صورها الكلاس ة القضائ

من أجل الفرار، ولعل السبب في  والفرص الخاضع لها في أن یتملص منها، بل أكثر من ذلك توفر له الظروف
عض الفقه ما یر  ن  م صعب  26ذلك  ة الفعالة خصوصا في المدن الكبر التي  اب وسائل المراق في غ

ه ات المتهم ومد استجابته للالتزامات المفروضة عل عة تنقلات وحر   .27متا
ة یودون لو توفرت وساقضاة التحقی الآ حیث أنّ  ة القضائ المراق ة من أجل السهر على مرن  ئل عمل

ة المتوخاة منه. حق هذا النظام الغا ة، ل ة القضائ   تنفیذ التزامات المراق
ة، فهي  ة في صورها الكلاس ة القضائ ة تدابیر المراق ذلك عن صورة أغلب شف الجانب العملي  و

النظر إلى سرعة وسائل النقل في هذ ح من فرص هروب المتهم الخاضع لها  لى ضعف إ ، و 28ا العصرتت
ة الدائمة والمستمرة ة المعروفة في التشرع  إذ أنّ ، إجراءات الرقا ة الكلاس ة القضائ ة التزامات المراق غالب

ون له الحرة  تخضع إلىإرادة 2015الإجرائي الجزائي الجزائر قبل تعدیل سنة  التالي  المتهم الخاضع لها، و
 في أن یلتزم بها أو أن یتقاعس في الامتثال لها.

 
ا: مة ثان   سهولة إعادة إرتكاب الجر

ة المتوخاة منها في الأساس هي الحفا على  إنّ  ة الغا ة في صورها الكلاس ة القضائ التزامات المراق
للجرمة وتلافي تكرار  ته هذا من جهة، ومن جهة أخر وضع حدّ المتهم تحت أید العدالة دون سلب حر

 الجرمة من طرف المتهم الخاضع لهذا النظام.
عة مد تنفیذ تدابیر غیر أنّ  ة هذا یجعل من الصعب متا ة والماد ات القانون ان سبب انعدام الإم ه و

ة ة في صورها الكلاس ة القضائ ق اا نفسه حر إذ سیجد المتهم الخاضع له، المراق دون  خارج أسوار السجن اطل
ة فعالة   .29، هذا ما یزد من فرص احتمال عودته إلى عالم الجرمة من جدیدأ مراق

 
 
 
 

                                                            
26-DINDO Sarah, op.cit., p 39 

اطي، عبد العزز عبد الله محمد المعمر  -27 س الاحت ، 2016، القاهرة، والتوزعدار النهضة للنشر ، (دراسة مقارنة) الح
 .296ص
  .405ص، مرجع ساب، بورحیل سمیر -28
  .145ص، المرجع نفسه -29
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ع الجزائر لترشید لكتروني وسیلة مستحدثة في التشر الثاني: السوار الإ  ثحالم
س المؤقت   الح

ة عدما تناولنا في الشطر الأ حث ةول من هذه الورقة ال ة في صورتها الكلاس ة القضائ سنتطرق ، المراق
ةآفي هذا المحور الثاني إلى بدیل  س المؤقت ألا وهو المراق استعمال السوار الإ خر للح ة  لكتروني، الالكترون

عدّ  لا و ات المتهم الخاضع لهذا النظام. هذا الأخیر بد ا لتقفي تحر ه التكنولوج   حدیث تستخدم ف
  

السوار الإ  :ولالمطلب الأ    لكترونيالمقصود 
ة الإ ة المراق في  غیر مألوف في مرحلة التحقی القضائي استعمال السوار الالكتروني أسلوبلكترون

ة القوانین المقارنة،  التالي سنحاول أن نتناولغالب لكتروني؛ ثم في هذا العنوان تعرف السوار الإ التحلیل و
  .في التشرع الجزائر  روني في مرحلة التحقی القضائيسنستعرض تطبی نظام السوار الالكت

 
  لكترونيتعرف السوار الإ  ول:الفرع الأ 

ة الإ ن تعرف المراق ة على أنّ م عدم مغادرة محل إقامته خلال فترات لكترون ه إلزام المتهم المفرج عنه 
م حدد محددة، وفي انتظار صدور التنظ ة في الجزائر في مرحلة ما قبل  الذ س ة الالكترون ة تنفیذ المراق ف

س المؤقت بدیل للح موجب القانون  نا سنحاول، غیر أنّ المحاكمة  التعدیل الأخیر لقانون السجون  الاستئناس 
ة الفرنسي الذ استمد منه هذا النظام، والقول أنّ إ ، و 18-0130 ة تنفیذ المرا لى قانون الإجراءات الجزائ ق
استعمال السوار الإلالإ ون  ة  ةكترون ة الالكترون احل الخاضع لنظام المراق قوم ، لكتروني یوضع في أسفل 

ة هذا الأ ان إقامة المتهم الخاضع للمراق ال موضوع في م خیر بإرسال إشارات مشفرة إلى جهاز استق
ة، وهذا الجهاز یجب أن یتصل بخط تلفوني، وهذا حول بدوره تلك الإشارات إلى الكمبیوتر  رالأخی الالكترون

ة  ز المراق ز الموجود في مر عدالذ المر   .31سمح بتعقب المفرج عنه عن 
سمح السوار الإ ة، وذلك من خلال الاستمرار في مز و اته العاد اولة لكتروني للخاضع له من استئناف ح

ة لكتروني ستالي السوار الإالأو ترصه، و مهنته أو دراسته ة الالكترون ة فعالة للخاضع لنظام المراق یوفر مراق
ة طاقاته الإنتاج   .32دون المساس 

                                                            
م السجون وإعادة الإدماج ، 04- 05یتمم القانون رقم ، 2018جانفي 30مؤرخ في 01-18قانون رقم  -30 المتضمن قانون تنظ

  .2018لسنة  05عدد، ج.ر.ج.ج، الاجتماعي للمحبوسین
31-BONNEMAISON(G), «La modernisation du service public pénitentiaire: rapport au Premier 
ministre et au Garde des Sceaux», Ministre de la justice, Paris,1989, p.27. 
32-LANDREVILLE(P),«La surveillance électronique des délinquants: un marché en expansion», 
revue déviance et société, n°1, vol.23, p115.  
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  لكتروني في مرحلة التحقی القضائيتطبی نظام السوار الإ  الفرع الثاني:
ات  ة العقو ة إلا عند نها ة الالكترون ن یتصور تطبی نظام المراق الرجوع إلى القانون المقارن لم 

ة  ة للحرة قصیرة المدة، في حین أنّ السال ات السال بدیل للعقو لة المدة، أو  رة تطبی نظام  للحرة طو طرح ف
ون أنّ  رة منتقدة من طرف الفقه،  س المؤقت ف بدیل للح ة  ة الالكترون ضمن لجهات  المراق هذا الإجراء لا 

س المؤقت ضمنه لها الح   .33التحقی ما 
عد ذلك تبلورتغیر أنّ  بدیل  ه  ة في مرحلة ما قبل المحاكمة  ة الالكترون ة تطبی المراق ان رة إم ف

ي منذ سنة  س المؤقت في التشرع الأمر قه في أرض الواقع مع حلول سنة 1980للح ، وتم البدء في تطب
ي، وحاول السیناتور الفرنسي 198734 " lCabane Guy"، والمشرع الفرنسي بدوره اقتفى خطى المشرع الأمر

س المؤقت، وذلك من خلال مناقشة مشروع  بدیل للح قها  ة، وتطب ة الالكترون ع نطاق المراق رة توس طرح ف
س المؤقت غیر أنّ  ة رفضت هذا المقترح قانون حول الح ة الوطن   .35الجمع

ة ولعل أنّ  اب إستراتیج ان لأس ل  هذا الرفض آنذاك  ة في الحصول قبل  حتة، وذلك من أجل الرغ
ة حینها، وعدم المخاطرة في  رة فت انت ف ة، والتي  بدیل للعقو ة  ة الالكترون شيء على قبول نظلم المراق
عصف بهذا النظام التقني  ن أن  م تطبی هذا النظام المستحدث في مرحلة ما قبل المحاكمة، وهو الشيء الذ 

ة المستحدث في الم   .36حینهانظومة الجنائ
ةولكن المشرع الفرنسي وسّ  ة الالكترون موجبع من نطاق المراق ة  ، وذلك  تعدیله لقانون الإجراءات الجزائ

م قرنة البراءة2000جوان  15في  2000-516القانون رقم ا، مع ذلك  ، والمتعل بتدع ة حقوق الضحا وحما
س ا بدیل للح م العدالة بتارخ لم یتم العمل بهذا النظام  ه وتنظ عد صدور قانون توج  09لمؤقت إلا 

ة الإ ، والذ2002سبتمبر المراق ه ألغى العمل  ةموج ه ولكن  لكترون قاء عل س المؤقت وتم الإ بدیل للح
ة ة القضائ حلول سنة ، غیر أنّ 37ضمن إطار المراق عد صدور غیّ  2009ه و ر المشرع الفرنسي من موقفه 

ة الإالذ استحدث نظام فرض الإقامة ا 2009-1436قم القانون ر  ة، لجبرة مع الوضع تحت المراق لكترون
س المؤقت. قي للح ة بدیل حق مثا   واعتبره 

                                                            
33 -KALUSZYNSKI(M),FROMENT (J-C), «Sécurité et nouvelles technologies; Evaluation 
comparée dans cinq pays européens(Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, suisse) des 
processus de recours au placement sous surveillance électronique», CERAT, faculté de droit de 
Grenoble, 2003, p. 57. 
34 - BONNEMAISON (G), op. cit., p.28. 

ة "السوار الإالوضع تحت "، صفاء أوتاني -35 ة الالكترون ةالمراق ة الفرنس اسة العقاب مجلة جامعة دمش ، "لكتروني" في الس
ة ة والقانون   . 136ص، 2009، العدد الاول، 25المجلد ، للعلوم الاقتصاد

36- KALUSZYNSKI(M), FROMENT (J-C), op.cit., p. 41. 
م الولید -37 ة)"، ساهر إبراه اطي (دراسة تحلیل س الاحت وسیلة للحد من مساوئ الح ا  ة المتهم إلكترون مجلة الجامعة ، "مراق

ة للدراسات ة، المجلد  الإسلام ة ، ول، العدد الأ11الإسلام     .672ص ، 2013، غزة، الحقوق جامعة الأزهرل
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ة الإالمشرع الجزا ة الجزائر ئر بدوره أخذ بنظام المراق موجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائ ة  لكترون
ة أولا فالغرب في المشرع الجزائر أنّ  ، غیر أنّ 02-15القانون  ة الالكترون رس نظام المراق ي مرحلة ما ه 

موجب تعدیل قانون قبل المحاكمة وجعلها  عد ذلك  س المؤقت، و بدیل للح ة  ة القضائ إلى جانب المراق
طرقة للمعاملة الع 2018السجون لسنة  رسها  ة، و ة الالكترون ة على خلاف وسع من نطاق تطبی المراق قاب

ة للحرة، وفي مرحلة لاحقة  ة السال بدیل للعقو ة أولى  ه في مرحلة تجرب التشرعات المقارنة التي أخذت 
ضا. س المؤقت أ   بدیل للح

  
م نظام السوار الإ المطلب الثاني س المؤقت: تقی وسیلة لتلافي مساوئ الح   لكتروني 

رة السوار الإ ما أنّ  رة ف جدیدة نسبًا في القانون المقارن، وحدیثة في التشرع الجزائر على لكتروني ف
عضهم أنّ  عتقد  م هذا النوع من النظام، إذ  تطبی  وجه الخصوص، ونتیجة لذلك اختلف شراح القانون في تقی

س المؤقت؛ اسة ترشید اللجوء إلى الح قة على المحاكمة سیخدم لا محال س ة في المرحلة السا في  هذه التقن
عتقد آخرون أنّ  س المؤقتحین  بدیل للح ، ه من الساب لأوانه الحدیث عن تطبی نظام السوار الالكتروني 

س المؤقت لمرحلة التحقی القضائي.ون أنّ  حق الضمانات التي یوفرها الح   ه لا 
  
حققها نظام السوار الإ المأولا:    لكترونياسب التي 

ا لعل أهمها لكتروني حق تطبی السوار الإ س المؤقت عدة مزا بدیل للح في مرحلة ما قبل المحاكمة 
التالي سیؤد  ة أكثر للعدالة، و افحة اكتظا السجون، وتفعیل لمبدأ افتراض البراءة من أجل إعطاء مصداق م

  هذا إلى التقلیل من مخاطر العود.
نة البراءة -1 مًا لقر قرنة البراءة؛ افتراض براءة: تدع وك  قصد  ان وزن الأدلة أو قوة الش ل فرد مهما 

ء  ه فهو بر ط  ه التي تحوم حوله أو تح م قضائي حائز لقوة الشيء المقضي ف ح ات إدانته  حتى یتم إث
ة مختصة انت قرنة البراءة مبدأ دستورا في المنظومة 38صادر عن جهة قضائ عدما  ة، و الجزائرة  القانون

ام نص  ه في أح ا منصوص عل حت مبدأ قانون ة الجزائر المعدلة  01المادة أص من قانون الإجراءات الجزائ
  .201739لسنة 07-17موجب القانون 

ر على أنّ  م قضائي ه حیث نصت المادة السالفة الذ ح ئًا ما لم تثبت إدانته  عتبر بر ل شخص  ..."
ه ة  123المادة، وأردف المشرع الجزائر في ... "حائز لقوة الشيء المقضي ف من قانون الإجراءات الجزائ
                                                            

ة في التشرع الجزائر والمقارن ، خلفي عبد الرحمان -38 عة، الإجراءات الجزائ عة الرا اعة والنشر، الط س للط ، الجزائر، دار بلق
  .40ص، 2019

تمم الأمر رقم ، 2017مارس 27مؤرخ في  07-17قانون رقم  -39 ة، لمتضمن قانون ا، 155-66عدل و الإجراءات الجزائ
  .2017لسنة  20عدد ، ج.ر.ج.ج
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ة إخضاع المتهم  على أنّ  ان استثناء نص على إم ل شيء، و الأصل هو الحفا على حرة المتهم أولا وقبل 
ة س المؤقت  إلى المراق أتي الح ة، و التالي فآالقضائ لجزائر یتماشى المشرع الإجرائي الجزائي ا نّ إخر حل، و

س المؤقت إلا  ة حقوق الإنسان، والتي تقتضي عدم جواز وضع أ متهم رهن الح رسة لحما ادئ الم مع الم
انت الظروف تجعل من سلب الحرة إجراء ضرور ة. افي حالة ما إذا    للغا

ون  س المؤقت تدبیر استثنائي، وأن لا  ار الح م إعت إجراء  یجب على قضاة التحقی وقضاة الح
وسیلة من أجل الضغط على المتهم.  أصلي   أو 

التالي ف عید في عقلنة اللجوء إلى استخدام السوار الإ نّ إو ساهم إلى حد  س المؤقت س بدیل للح لكتروني 
لا منح للشخص المتهم بد س المؤقت، وس سآ الح   .40خر للح

ن لنا القول أنّ  م س المؤقت ستخدام نظام السوار الالكتروني في ا و بدیل للح مرحلة ما قبل المحاكمة 
ة بدیل للعقو ة أو  بدیل للمعاملة العقاب قه   .41فوق في أهمیته تطب

ة الإ نّ إ المقارنة المراق ار الخاضع لها  استعمال السوار الالكتروني أقل وطأة على سمعة، واعت ة  لكترون
سمعة المحب س المؤقت من مساس  م ، وس مؤقتًامع ما یتضمنه نظام الح ما في حالة ما إذا صدر ح لاس

  قضي بتبرئة ساحة المتهم الخاضع له.
ة للمتهم من ا حیث ة الالكترون عة الدراسة، أو أ لاستمرار في ممارسة نشاطه المهنيتسمح المراق و متا

حث عن عمل ن مهني أو ترص أو ال اته تجاه  تكو ة في تحمل مسؤول عة علاج طبي، والمشار أو متا
التالي ف42أسرته ة الإ نّ إ، و استعمال السوار الإالمراق ة  عمل على تفاد الوصمة الإللكترون ة كتروني  جتماع

ة المتهم الموقوف جراء إیداعه في المؤسسة العقاب   .43التي تلح 
ة أفراد الم حیث أثبتت الدراسات أنّ  سهم مؤقتًا بنظرة غالب جتمع ینظرون إلى غیرهم مما سب وتم ح
ون أنّ 44تحمل معنى الرفض والاحتقار س ال ،  عون غالًا أن المتهمین الخاضعین لنظام الح ستط مؤقت لا 

سمح لهم هذا النظام في  ایخفو  ة، إذ  ة الالكترون س الخاضعین لنظام المراق طین بهم على ع أمرهم على المح

                                                            
40-MOUJAHID (H),«La nécessité d’un recours aux mesures alternatives à la détention préventive 
au Maroc », Majalat al-fiqhwawa al-qanun, n°8, Juin 2013, Maroc, p.230.   

م الولید -41   .674ص، مرجع ساب، ساهر إبراه
42- MOUJAHID (H), op. cit., p.335. 

ل عبد الإله -43 ة ، "استعمال السوار الالكتروني في التشرع الجنائي المغري آفاقتساؤلات حول "، المتو المجلة الالكترون
ة حاث القانون ة للأ    .45ص، 2018، العدد الثاني، المغر

م مبدأ أصل البراءة في ، أحمد لطفي السید مرعي -44 ة (دراسة مقارنة)نحو تدع ، دار الكتاب الجامعي، الإجراءات الجنائ
  .36ص، 2016، الراض
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ل ما في الأمر أنّ الإقامة  ة، و صورة عاد هم ملزمین بتثبیت جهاز في أسفل في مساكنهم وممارسة أعمالهم 
طین بهم ته من طرف المح صعب عادة رؤ   .45احلهم، وهو جهاز 

ة في صورتها : محارة اكتظاظ السجون  –2 ة القضائ نتیجة ارتفاع معدلات الإجرام، وأمام قصور المراق
صورة  ل هذا شجع مرة أخر و ة  ة من فرصالكلاس س المؤقت، هذا الأخیر ساهم إلى  رهی اللجوء إلى الح

عید في اكتظا السجون لأنّ  ة الأشخاص المحبوسین على سبیل التحقی تشهد ارتفاع حد    .ارهی انس
ة  في اد نس ات السجون مثیرة للقل خاصة مع ازد الجزائر على غرار معظم دول العالم، إحصائ

ة دول العالم الأخیرة، وهذا الاتجاه المتزاید المحبوسین مؤقتًا في الآونة رًا ، والمتصاعد تعرفه غالب س ح فهو ل
  على الدول المتخلفة أو السائرة في طر النمو.

ة سبب  عود المحبوسین مؤقتًا قبل محاكمتهم إلى زادة معدلات الإجرام الناتجة عن عدة عوامل تزاید نس
ن حصرها في ع مغرافيم النمو الد ة  طالة، دون أن ننسى العوامل  وامل اجتماع ال ة  أو عوامل اقتصاد

ة اس   .46الس
ما أ اها لاس حمد عق مة لا  ذلك من شأنه أن یؤد إلى عواقب وخ مام قسوة ظروف اكتظا السجون 

اس.   الاحت
سبب سرقة  حیث أنّ  اس تتضح من خلال توزع السجناء المحبوسین مؤقتا  مظاهر قسوة ظروف الاحت

ع بجرمة عنف خطیرة  .47صغیرة في نفس القاعة التي یوضع فیها محبوس مؤقتا متا
ساهم في ارتفاع  نّ إالإضافة إلى ذلك، ف الأبراء من شأنه أن  خطر تعرضهم لمشاكل اكتظا السجون 

سبب  ة  ة أو عقل سبب الازدحام  قلةصح اد حالات العنف  اسفي النظافة، وازد   .48قاعات الاحت
ة من العود – 3 س المؤقت سیؤد لا محال إلى احتمال زادة  أثبتت الدراسات أنّ : الوقا اللجوء المفر للح

ة للمحبوسین مؤقت النس سهم من البراءة اعدد الأبراء في السجون، ف عد ح ل هذا ، احتمال استفادتهم  وارد
اد  ون فرصسیؤد إلى ازد عة وااحتمال أن  التالي ف،49واعتقال في المستقبل محل متا ة  نّ إو ة الالكترون المراق

إلى التقلیل من فرص العود إلى عالم الجرمة، ولعل السبب في  ةاستعمال السوار الالكتروني ستؤد لا محال
فرض التزامات مقیدة للحرة ذلك أنّ  ة للحرة لكن  ،هذا النظام المستحدث  عض الفترات من الزمن سال وفي 

  خارج أسوار السجن.

                                                            
م الولید -45   .676ص، مرجع ساب، ساهر إبراه

46- MOUJAHID (H), op. cit., p.228. 
اً للاحتجاز ما قبل المحاكمة" -47   .2ص، مرجع ساب، افتراض الذنب " الاستخدام المفر عالم

48- MOUJAHID (H), op. cit., p.229. 
اً للاحتجاز ما قبل المحاكمة" -49   .4ص، مرجع ساب، افتراض الذنب " الاستخدام المفر عالم
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ون أنّ  حیث أنّ  ة،  ة الالكترون فة وحاضرة في ذهن الشخص الخاضع للمراق قى مخ  صورة السجن ست
  .50هذا النظام قد وفر له فرصة عدم استكشاف السجن

ة المستفید من البراءة، أو في أسوء الحالات  ة الالكترون ل هذا سیدفع المتهم الخاضع إلى نظام المراق
الإدانة مع وقف  م  اه.المستفید من ح ون محل اشت لاً أن   التنفیذ أن یتجنب مستق

  
  لكترونيمساوئ نظام السوار الإ  الفرع الثاني:

ة  اوسط لكتروني في مرحلة ما قبل المحاكمة حلاعتبر تطبی نظام السوار الإ اسات السلب لتلافي الانع
ة ضامنة للمحافظة على المتهم تحت أید العدالة،  س المؤقت على قرنة البراءة، ومن جهة أخر فهو آل للح

ما یلي؛غیر أنّ  ن حصرها ف م أ نظام مستحدث لا یخلو من المساوئ    ه و
  

لة المساشروط تطبی نظام السوار الإ  أولا: طرح من جدید مش   واة أمام القانون لكتروني 
التحدید في القانون  س المؤقت في القانون المقارن، و بدیل للح من شرو تطبی السوار الالكتروني 

ون هذا الأخیر مزود بخط هاتفي ن، وأن  حوز على مس ون المتهم  المشرع  ، رغم أنّ 51الفرنسي أن 
ة في مرحلة ما قبل المحاكمة ة الالكترون عد شرو الوضع تحت المراق حدد  الرجوع غیر أنّ ، الجزائر لم  ه و

م السجون المعدل سنة  المشرع الجزائر بدوره  ، نلاحظ أنّ 01-18موجب القانون  2018إلى قانون تنظ
وم  ة المح ن من أجل استبدال العقو السوار الالكتروني، وهو ما تحدث عن شر توفر المس ة للحرة  بها السال

ه المادة  رر150نصت عل   .352م
طرح عدة استفهامات حیث أنّ  ما یخص مصیر الأشخا هذا الشر  ملكون ف ص المتهمین الذین لا 

ن ون أمام انتهاك صارخ لمبدأ المساواة أمام القانون ذو الأساس  مس والأشخاص المتشردین، في هذه الحالة سن
  .53الدستور 

                                                            
ة "الوضع، صفاء أوتاني -50 ة الفرنس اسة العقاب ة "السوار الالكتروني" في الس ة الالكترون   .149ص، مرجع ساب، "تحت المراق

51 -Art D57-13 du CPPF (Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance 
électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le 
juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service 
pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit 
à l'article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne 
condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation). 

ا -52 م نهائ ون الح ة؛ أن  ة الإلكترون ن أو إقامة ، شتر للاستفادة من نظام الوضع تحت المراق وأن یثبت المعني مقر س
صحة المعني، ثابتا ضر حمل السوار الإلكتروني  ه.، ألاّ  وم بها عل الغ الغرامات المح سدد المعني م   و أن 

ل عبد الإلهالم -53   .49ص، مرجع ساب، تو
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حوزون على مساكن،  نّ إالإضافة إلى ذلك، ف ة للأشخاص الذین  النس ذلك حتى  عدم المساواة تظهر 
ة تختلف من حیث أنّ  ة الالكترون نه.آمتهم إلى  وطأة فرض الإقامة تحت المراق حسب حجم ومساحة مس   خر 

قة مساحتها  ملك شقة ض ة فقط  2م 20فالمتهم الذ  الحرمان من الحرة خلال الفترة الزمن شعر أكثر  س
نه عدم مغادرة مس لاآالمقارنة مع متهم  ،الملزم  ملك ف قةخر  حد ن له الخروج،   م نه إلى  إذ  من جدران مس

قة ملك شقة ض ه لمن  قة، وهو الشيء الغیر مسموح    .54الحد
رر 125المشرع الجزائر حاول من خلال تعدیله لنص المادة  غیر أنّ  ة  1م من قانون الإجراءات الجزائ

ة ف ،التلطیف من عدم المساواة الناتجة 02-15موجب القانون  ة الالكترون ي مرحلة ما عن تطبی نظام المراق
ة لكن بوضع الشخص  ة الالكترون س المؤقت، وذلك من خلال السماح بتطبی المراق بدیل للح قبل المحاكمة 

نًا. ملك مس ون المتهم  ة أن  حددها قاضي التحقی دون الحاجة إلى إلزام ة    في إقامة محم
ة للمتهمین بجرائم  إلا أنّ  النس ون  ة  التالي فهي وضع المتهم في إقامة محم ة فقط، و ة أو تخرب إرهاب

  .دون غیرهمتقتصر على هذه الفئة من المتهمین 
  
ا: ةیثیر نظام السوار الإ  ثان   لكتروني عدة مشاكل قانون

س المؤقت یثیر العدید من  إنّ  بدیل للح تطبی نظام السوار الالكتروني في مرحلة ما قبل المحاكمة 
ة لعل أهمها ما یلي؛   المشاكل القانون

ة الإ  -1 ة خصم مدة المراق ال وم إش ة المح ة من العقو رة الخصم  لقد:بهالكترون عارض الكثیر من الفقه ف
صدد أ بدیل  س المؤقت أو  صدد الح س المؤقتآسواء  رة  ،خر للح عض الفقه تطبی ف في حین أجاز 

ة ة الالكترون ما في ذلك المراق س المؤقت دون بدائله الأخر    .الخصم في حالة الح
ة في القانون المقارن نظام إج ما أنّ  ة الالكترون رائي رضائي یتوقف على مد قبول أو رفض المراق

التالي فإن  ه، و ة  تم قبولالمتهم أن یخضع إل ة الالكترون س  بإیداعهرفضه للخضوع إلى نظام المراق في الح
ن تصوره نّ إف، المؤقت وم بها، وهذا من المم ة المح س المؤقت من العقو ستفید من قاعدة خصم مدة الح ه س

قدر  س المؤقت للاستفادة  فیها المتهم أنّ في الحالة التي  إدانته أمر لا مفر منه، فحینئذ قد یختار الخضوع للح
  .55من قاعدة الخصم

ض المتهم عن مدة ا -2 ة تعو ال ة الإ إش ة لمراق ة التي لم : مبررةالغیر لكترون ة الثان لة القانون المش
ة  عد هي مد جواز التعوض عن المدة التي خضع فیها المتهم لتنفیذ التزامات المراق یتناولها المشرع الجزائر 

                                                            
54-OLLIVON(F),«Le lieu d’assignation à résidence dans le bracelet électronique : une marque 
d’inégalités sociales», revue espaces et sociétés, n° 170, 2017, p148.   

م الولید -55   .690ص، مرجع ساب، ساهر إبراه



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

88 

 2020-01، العدد 11المجلد 
السوار الالكتروني  بن منصور صالح،" توجه المشرع الجزائري نحو البدائل المستحدثة للحبس المؤقت:

  .90- 70. "، ص صنموذجا
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

م نه صدور ح ه، سواء  ة إل ة، وذلك في حالة ثبوت براءة المتهم من الأفعال المجرمة المنسو ائي الالكترون
صد  .56لا وجه لإقامة الدعو في حقهأور أمر قضي ببراءته أو 

س المشرع الفرنسي الذ أصدر مرسوم في سنة  ة  2010ع ه أسالیب وقواعد تنفیذ نظام المراق حدد ف
ستفید المتهم  شر أن  ة  ة الالكترون ة تعوض المتهم الخاضع لإجراءات المراق ان نص على إم ة، و الالكترون

ألا وجه لإقامة  أمر  قضي تبرئة ساحتهإما  م  ح ، أو    .57الدعو
س  برغم من أنّ  ة في مرحلة ما قبل المحاكمة وجد من أجل تلافي مساوئ الح ة الالكترون تطبی المراق

ةالمؤقت السالب للحرة، إلا أنّ  ة الالكترون انت لا تسلب الحرة إف، ه لا یجب أن نستخف بإجراءات المراق ن 
عد إلا أنّ  عض الحالات تعدّ ها تقیدها إلى أ حد ذاته الحدود، بل في  س    .58أكثر وطأة من الح

مس  خصوصًا أنّ  ة یلزم الخاضع له على حمل سوار إلكتروني من شأنه أن  ة الالكترون نظام المراق
سمعتهبإن ه والمساس  انته في المجتمع، ومن ثم فإنّ  سانیته، وقد یؤد إلى التشهیر  م ونتیجة لكل هذه  هو

ة الإ وجب التعوض الأضرار انت المراق ة غیر مبررةإن    .59لكترون
  
ة الإ  ثالثا: ة نظام غیر آمنالمراق   لكترون

ة تطبی نظام السوار الالكتروني في مرحلة ما قبل  ون في مصداق ش عض الفقه  الشيء الذ جعل 
س المؤقت بدیل للح ساهم في الحد من هروب المتهمأنّ  ون  ،المحاكمة  م ،ه لا  ان مق القرب  اخصوصًا إذا 

قاف النشا الإجرامي للمتهمین ذلك في مجال إ ة، وهو نظام غیر فعال  سمح هذا 60من المناط الحدود ، إذ 
عة  ة من الیوم من أجل ممارسة نشاطه المهني أو متا ان إقامته في فترات زمن النظام للمتهم في مغادرة م

ن له  م غیره من الأشخاص الذین لهم ضلوع في الدراسته، وفي تلك الفترات  جرمة التي وضع سهولة الالتقاء 
.أموضع الاتهام من  ة من أجل ارتكاب جرائم أخر   جلها، أو الأشخاص الذین قد یوفرون له الظروف المناس

، ف ل ما سب بدیل  نّ إالإضافة إلى  ة في مرحلة ما قبل المحاكمة  ة الالكترون تطبی نظام المراق
ون غیر مسبوق، وأن لا تكون  أن  ه،  عث على الثقة  قتضي أن تتوفر في المتهم صفات ت س المؤقت  للح

                                                            
ة -56 س المؤقت في القانون الجزائر والمقارن ، محمد الصدی عجایل بدیل للح ة  ة القضائ رة لنیل شهادة الماجستیر ، المراق مذ

ة الحقوق ، في الحقوق قسم القانون الجنائي ندرة، ل   . 84ص ، 2017، جامعة الإس
57 -Décret n° 2010-355 du 1er avril 2010, relatif à l'assignation à résidence avec surveillance 
électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple. 
58- OLLIVON(F), op. cit., p.146. 

ة محمد الصدی -59   .84ص، مرجع ساب، عجایل
اطي: في ضوء قانون الإجراءات الاتحاد رقم (، علي محمد علي الحوسني -60 س الاحت والمعدل ، 1992لسنة ) 35الح

ة، 2005لسنة  29القانون الاتحاد رقم    .149ص، 2008، القاهرة، دار النهضة العر
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ع بها خطیرة، إلا أنّ  ما أنّ الجرمة المتا مرحلة المتهم في ال ه وللأسف من الصعب الائتمان إلى هذه المعاییر 
ون شخص قة عن محاكمته  شف أمرهاغامض االسا ة حتى لا ین ق  .61، ولا ُظهر صفاته الحق

 
  خاتمة

ة منها أو المستحدثة لا  في الختام یجب علینا أن ننوه إلى أنّ  س المؤقت سواء الكلاس العمل ببدائل الح
س المؤقت نهائًا، بل من أجل ترشید اللج الح قاف العمل  ه إ ل انتهاكا قصد  ش وء إلى هذا النظام الذ 

ما  ة بل له شرو جس صفة عشوائ ون  نظام مستحدث لا  ة  ة الالكترون المراق الح في الحرة، فالعمل 
عة الجرمة. طب ة المتهم و شخص   خاصة تلك المتعلقة 

س لنظام السوار  تبني المشرع الجزائر  أنّ  ،والملاحظ من خلال هذه الدراسة وسیلة بدیل لح الالكتروني 
ة التي ة في صورها الكلاس ة القضائ ان نتیجة قصور المراق عید المتهم قبل محاكمته  في  ساهمت إلى حد 

لافتقار هذا النظام لوسائل فعالة من شأنها أن تساعد في  ،تضاعف فرص احتمال فرار المتهم الخاضع لها
عة الخاضع لها في مد استجابته للا ه.متا   لتزامات المفروضة عل

س المؤقت حث عن بدیل آخر للح المشرع الجزائر إلى ال ة  هذا ما دفع  ون أكثر حداثة من المراق
م قرنة البراءة، وذلك من  ة هذا من جهة، ومن جهة أخر من أجل المساهمة الفعالة في تدع ة الكلاس القضائ

س الم ة التي تبناها المشرع خلال الحد من اللجوء المفر إلى الح ة الالكترون مقدور المراق ا  لها مزا ؤقت، 
  الجزائر مؤخرا أن تحققها.

ة  ة، وتساهم المراق ة القضائ ة أن تضمن التنفیذ الفعال لالتزامات المراق ة الالكترون ع المراق حیث تستط
ذلك في تحقی الأهداف استعمال السوار الالكتروني  ة  س المؤقت، والمتمثلة المتوخ الالكترون اة وراء فرض الح

مة، ووضع حد للجرمة.    في الحفا على المتهم تحت تصرف المح
ات التي توصلنا إلیها فهي؛   أما أهم الاقتراحات والتوص

س - بدیل للح ة  ة الالكترون ة تطبی المراق ف م المحدد لك على المشرع الجزائر التعجیل في إصدار التنظ
  المؤقت.

س المؤقت، إذ أنّ ضرو - بدیل للح ة في مرحلة ما قبل المحاكمة  ة الالكترون  رة تأقیت مدة الخضوع إلى المراق
ه حرة المتهم تماما،اهذا النظ ل قیود هإلا أنّ  م رغم عدم سل   على هذه الحرة المقدسة. اش

ة الالكترو - المشرع الجزائر أن یتولى التنصص على خصم مدة المراق ةیجدر  وم بها،  ن ة المح من العقو
عض نبلتج س المؤقت في  بدیل مستحدث للح ة  ة الالكترون التشرعات  المساوئ التي عصفت بتطبی المراق

وم بها.، المقارنة ة المح ة من العقو ة الالكترون رة خصم مدة المراق ف   التي لم تأخذ 

                                                            
  .149ص، نفسهرجع مال -61
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ذلك أن ینص على جواز تعوض - المشرع الجزائر  عة، یجدر  ألا وجه للمتا المتهم الذ صدر في حقه أمر 
ة غیر  ة الالكترون قضي بتبرئة ساحته عن الفترة التي خضع فیها إلى التزامات المراق م نهائي  صدور ح أو 

  المبررة.
ست على درجة - أفعال ل س المؤقت لكافة المتهمین  منح فرصة الاستفادة من هذا النظام المستحدث البدیل للح

ونشر الخطورة، من  أفعال أكثر خطورة. واأن لا    مسبوقین بنفس الأفعال أو 
ة - ة، وذلك بتوفیر الوسائل الماد ة الالكترون ضرورة التلطیف أكثر من عدم المساواة في الوضع تحت المراق

ة للمتهمین المعوزن أو المشردین. النس خط هاتفي+ محل إقامة)    الضرورة (
دًا نحو توفیر ضمانات أكثر للمتهم، وداعمة لقرنة العد وعموما فإنّ  دًا رو ة المعاصرة تتجه رو الة الجنائ

س المؤقت  بدیل للح براءته، ولعل تبني المشرع الجزائر لنظام السوار الالكتروني في مرحلة ما قبل المحاكمة 
اهب ال قلل من فرص زجه في غ ضمن لا محال عدم المساس ببراءة المتهم، وس   سجون. س

 
  


